
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    ويفسخ عقد الابن إن وقع وعدم وجوبه لكن يتأكد ندبه تأويلان الأول لعياض والثاني لأبي

عمران وظاهرهما أنه لا ينظر لقول الأمة وإن ملك ابن أمة بعد ملكها أبوه أو عكسه ولم يعلم

المتأخر منهما هل تلذذ بها المتقدم أم لا فقال ابن حبيب لا تحل له ونقله الباجي واللخمي

واستحسنه في العلية قال ويندب في الوخش أن لا يصيب و حرم على الحر والعبد جمع خمس من

الزوجات في عصمته وإن كانت كل واحدة بعقد و تجوز للعبد الزوجة الرابعة هذا مراده لا ما

يوهمه العطف من الحرمة فهي جملة معترضة بين المتعاطفين للرد على المخالف وساوى العبد

الحر في النكاح لأنه من العبادات والطلاق من الحدود فلم يساوه فيه أو جمع ثنتين من

الزوجات لو قدرت بضم فكسر مثقلا أي فرضت أية بشد المثناة تحت أي كل واحدة منهما أو

واحدة مبهمة وهي لا تتحقق إلا بتقديرهما معا البناني الظاهر أنها هنا موصولة حذف ما

أضيفت إليه وصلتها والتقدير لو قدرت أيتهما أردت إلخ أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا

حرم واالله أعلم ذكرا حرم وطؤه الأخرى فتخرج المرأة وأمتها فيباح الجمع بينهما لأنه إذا

قدرت المالكة ذكرا جاز وطء أمته بالملك والمرأة بنت زوجها أو أمه لأنه إذا قدرت المرأة

ذكرا فلا يمتنع وطؤها أم زوجها أو بنته لزوال الزوجية وصيرورتها أم أو بنت رجل أجنبي

ونظم عج من يجوز جمعهما ممن يتوهم فيه منعه فقال وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها

ذو حل فضابط امتناع الجمع حرمة الوطء بتقدير الذكورة لأحدهما من الجانبين لا من جانب

واحد كما في هذه الصور الثلاثة وشبه في حرمة الجمع فقال كوطئهما أي الثنتين اللتين لو

قدرت أيتهما ذكرا حرم وطء الأخرى بالملك فيحرم لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين

وآية أو ما ملكت أيمانكم مخصصة بآية حرمت عليكم أمهاتكم إلخ وهذه
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